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  هـ/ع           
 الجمهوريــة التونسيــة   

 للـّه وحده،الحمــد          وزارة العـدل وحقوق الإنسان
 محكمــة التعقيــب    
 القضيةـدد  776660777عـ* 

   91/70/0776  :تاريخــه
     

 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
  7766تحت عدد بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم 

  6777جوان  67بتاريخ 
 المحامي لدى التعقيب  ف.تمن طرف الاستاذ 

 في شخص ممثلها القانوني )في حالة تصفية(*****في حق: شركة
 *****مقرها 
 ضــد:
 في شخص ممثلها القانوني  بنك****1

 ******مقرها بنهج 
 صفاقس  ن.فمحاميها الاستاذ  
 في شخص ممثلها القانوني  *****/ البنك 6
 رها بفرعها بصفاقس.مق

 صفاقس. ح.نمحاميها الاستاذ 
 عن محكمة الاستئناف بصفاقس تحت الاستئنافي الصادر الحكمطعنا في 

 . 79/71/6777بتاريخ  17961عدد 
والقاضي: بقبول الاستئنافين الاصلي والعرضي شكلا وفي الاصل بنقض 

المستانف ضدها الحكم الابتدائي والقضاء من جديد بعدم سماع الدعوى وتغريم 
الاولى للمستانفة بثلاثمائة دينار لقاء الاتعاب واجرة المحاماة وحمل المصاريف 
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القانونية عليها واعفاء المستانفة من الخطية وارجاع المال المؤمن اليها واقراره 
 .*****بخصوص ما قضى به بالنسبة للبنك 

منها  مستندات التعقيب وعلى محضر تبليغ نظيروبعد الاطلاع على 
من م م م ت  181للمعقب ضدهما وعلى جميع الوثائق التي اوجب الفصل 

 تقديمها.
ح.ن و  ن.فوعلى تقريري الرد المقدمين في الاجل القانوني من الاستاذين 

 والراميان الى طلب قبول مطلب التعقيب اصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن .
ل مطلـــب التعقيـــب شـــكلا النيابـــة العموميـــة الراميـــة الـــى قبـــو علـــى ملحو ـــات و 

 ورفضه اصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن والاستماع الى شرح ممثلها بالجلسة.
   وبعد المفاوضة طبق القانون:

 من حيث الشكل:
 حيث استوفى مطلب التعقيب جميع صيغه القانونية وتعين قبوله شكلا.

 من حيث الاصل:
ان المعقبــــة حاليــــا  حيــــث تفيــــد وقــــائع القضــــية الثابتــــة بــــالحكم المطعــــون فيــــه

المدعيــة فــي الاصــل كانــت اقامــت دعواهــا ضــد المــدعى عليهمــا وعرضــت انهــا تلقــت 
 1/11/6776اعلامــا بفــتت اعتمــاد مســتندي لفائــدتها ليــر قابــل للرجــوع فيــه بتــاريخ 

قــــد فتحــــت لفائــــدتها اعتمــــادا بقيمــــة  ****بــــان حريفتهــــا شــــركة  بنــــك ****واعلمتهــــا 
، ولقـد اعـدت 67/16/6776النفـاذ الـى يـوم  دينار ويبقـى سـاري 1001773777

بصـــفته البنـــك الـــ ي  ****الســـلع المطلوبـــة منهـــا وقـــدمت الوثـــائق اللا مـــة الـــى البنـــك 
تتعامل معه وال ي سلمها نسخة من الاعتماد وبصفته من تولى تاييد الاعتمـاد الا انهـا 

 ***بنـــك*يرجـــع لهـــا وثائقهـــا  اعمـــا ان  ****بالبنـــك  60/1/6771فوجئـــت بتـــاريخ 
رفضــــت الخــــلاص رلــــم ايفاءهــــا بالتزاماتهــــا التعاقديــــة وتصــــدير الســــلع فــــي مــــدة ســــريان 
الاعتماد المستندي حسبما هو ثابـت مـن مـتم مصـالت القمـارو التونسـية علـى الفـاتورة 

ولـــ لك فهـــي تطلـــب الحكـــم بـــالزام المـــدعى عليهمـــا  11/11/6776النهائيــة بتـــاريخ 
نــــارا مــــع الفــــوائض التجاريــــة بدايــــة مــــن دي 1001773777بــــان يؤديــــا لهــــا متضــــامنين 
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الـى تمــام الوفــاء كتغريمهمــا بــالف دينـار لقــاء اتعــاب التقاضــي واجــرة  67/16/6776
 المحاماة وحمل المصاريف القانونية عليهما.

ـــــــث اســـــــتانفت المحكـــــــوم عليهـــــــا الحكـــــــم المـــــــ كور وقضـــــــت محكمـــــــة  وحي
 الاستئناف بالحكم السالف تضمين نصه بالطالع .

 عنة ناعية عليه:فتعقبته الطا
 م ت : 660المطعن الاول: مرو احكام الفصل 

مـــن م ت بكونـــه  667قـــولا ان الاعتمـــاد المســـتندي قـــد تـــم تعريفـــه بالفصـــل 
الاعتمــاد الــ ي يفتحــه احــد البنــوش بطلــب مـــن شــخص امــر لفائــدة عميــل لــه ويكـــون 

معـــدة للنقـــل، مضـــمونا بحيـــا ة الوثـــائق المتمثلـــة فيهـــا البضـــائع اثنـــاء نقلهـــا او البضـــائع ال
مــن م ت ان الاعتمــاد الــ ي لا رجــوع فــه يقتضــي التــزام البنــك  660واقتضــى الفصــل 

التزامـــا باتـــا ومباشـــرا تجـــاه المســـتفيد او الحـــاملين بحســـن نيـــة لســـندات ســـحب. وفـــي 
صورة الحال ان المعقب ضدها الاولى قد فتحت لفائدة المعقبة اعتمـادا مسـتنديا ليـر 

فـــان التزامهـــا التـــزام مباشـــر وليـــر قابـــل للرجـــوع ، ومـــن جهـــة قابـــل للرجـــوع فيـــه وبالتـــالي 
قــد ايــد الاعتمــاد وتــولى تســليمه شخصــيا  ****امــرى ان المعقــب ضــده الثــاني البنــك 
م ت الــ ي اقتضــى انــه ايمكــن ان يكــون  660للمعقبــة وهــو مــا يوافــق احكــام الفصــل 

الاعتمـاد الــ ي لا رجــوع فيــه مؤيــدا مــن بنــك  مــر ويلتــزم فــي هــ ه الحالــة التزامــا مباشــرا 
مــاد وباتــا تجــاه المســتفيد، ومــن ثــم ان كــلا مــن المعقــب ضــدهما ملــزم بــدفع قيمــة الاعت

المســتندي ماصــة وان المعقبــة قــد اوفــت بالتزاماتهــا التعاقديــة وتولــت تصــدير البضــاعة 
فـي مـدة سـريان الاعتمـاد ويكـون تبعـا لـ لك الحكـم عنـدما قضـى بعـدم سـماع الــدعوى 

 قد جانب الصواب.
 

 م ت : 661المطعن الثاني: مرو احكام الفصل 
لدعوى لان المعقبـة قولا ان محكمة الحكم المطعون فيه قضت بعدم سماع ا

والحـال انهـا لا علـم لهـا بهـ ه الاحتـرا ات  البنـك ****لم ترفـع الاحتـرا ات التـي اثارتهـا 
دفـــع بانـــه رفـــض الاحتـــرا ات علـــى  *****اطلاقـــا كمـــا ان المعقـــب ضـــده الثـــاني البنـــك 
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اســـــاس مراســـــلات  عـــــم فيهـــــا بـــــان الاعتمـــــاد المســـــتندي لا يوجـــــب ان تكـــــون شـــــهادة 
م  661شــهادة المنشــا مطابقــة . ومــن جهــة امــرى فــان الفصــل  المســتفيد اصــلية وان

ت لا يشـــترن ان يكـــون رفـــع الاحتـــرا ات مـــن جانـــب المســـتفيد بـــل مـــن طـــرف ا مـــر 
وذلــك بقبــول الوثــائق بالكيفيــة التــي تــم تقــديمها عليهــا مثلمــا هــو الشــان بالنســبة لقضــية 

لمعيـــار الوحيـــد فـــي الحـــال التـــي رفعـــت فيهـــا المشـــترية جميـــع الاحتـــرا ات ، فالفيصـــل وا
مصــوص الاعتمــاد المســتندي ورفــع الاحتــرا ات هــو تعليمــات الامــر طبقــا لمقتضــيات 

 م ت . 661الفصل 
 

 المحكمـــــة
 عن المطعنين الاول والثاني لاتحاد القول فيهما:

وحيــث ملافــا لمــا ذهبــت اليــه محكمــة الحكــم المطعــون فيــه فــان الاحتــرا ات 
ترفع من قبل المسـتفيد بـل مـن قبـل ا مـر مثلمـا اوجبـه الاعتماد المستندي لا  إطارفي 

مـن صـحة  يتاكـدمـن المجلـة التجاريـة الـ ي اقتضـى انـه اعلـى البنـك ان  661 الفصل
مطابقة الوثائق لتعليمات ا مر واذا رفض البنـك ان يتلقـى الوثـائق وجـب عليـه ان يبـادر 

لخلـــل الـــ ي وقـــف بامطـــار ا مـــر بهـــ ا الـــرفض والفـــات نظـــره الـــى ا ا جـــالفـــي اقصـــر 
 عليها.

وحيـــث لـــو انزلنـــا الاحكـــام الســـالفة الـــ كر علـــى وقـــائع دعـــوى الحـــال لتبـــين ان 
رفض قبول الوثائق المقدمة من المستفيد دون عرضـها علـى الامـر  بالأداءالبنك الملتزم 

لابــداء رايــه مــن الخلــل واصــدار تعليماتــه بخصوصــه وذلــك بــالقبول او الــرفض مــع بيــان 
لم يقم به بالبنك مـتعللا بكـون الامـر لـم يتصـل بـه والحـال انـه موجـود الاسباب وهو ما 

 0/16/6776وعبـــر عـــن رفعـــه لجميـــع الاحتـــرا ات مثلمـــا تفيـــده الوثيقـــة المؤرمـــة فـــي 
ومــن ثــم يكــون البنــك الفــاتت للاعتمــاد قــد  ****والموقعــة مــن الممثــل القــانوني لشــركة 

المبلــغ الــ ي  بــاداءعــة ذلــك وذلــك قصــر فــي القيــام بمــا يوجبــه عليــه القــانون ويتحمــل تب
التزم بآدائه وله حق الرجوع على المستفيد ال ي استلم البضاعة، وبالتبعية يكـون البنـك 
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المؤيد للاعتماد مسؤولا وملزما باداء قيمة الاعتماد وله حق الرجـوع علـى البنـك الفـاتت 
 ****للاعتماد بنك 

ه هــ ا التمشــي وحيــث لمــا كــان ذلــك ومالفــت محكمــة الحكــم المطعــون فيــ
القـــانوني واعتبـــرت المعقبـــة مخطئـــة لكونهـــا لـــم ترفـــع الاحتـــرا ات فـــي الابـــان والحـــال ان 

مـــن المجلـــة  661ا مـــر هـــو المعنـــي برفـــع الاحتـــرا ات مثلمـــا اقتضـــته احكـــام الفصـــل 
 التجارية فان لا م ذلك نقض الحكم المطعون فيه بخصوص ه ا الفرع من الدعوى.

الاطــراف يرجعــون الــى الحالــة التــي كــانوا عليهــا وحيــث طالمــا تــم الــنقض فــان 
  بنـــك****قبـــل الطعـــن اي ان الحكـــم الابتـــدائي هـــو الـــ ي يبقـــى ســـاريا وتبـــين انـــه الـــزم 

بــاداء قيمــة الاعتمــاد بوصــفها البنــك المؤيــد للاعتمـــاد، ومــن ثــم لــم يعــد هنــاش موجـــب 
ضـــاء م م م ت يكـــون مـــن اوكـــد الواجبـــات الق 166للاحالـــة وعمـــلا باحكـــام الفصـــل 

 بنقض الحكم المطعون فيه بدون احالة.
 

 ولهذه الاسباب 
قبول مطلب التعقيـب شـكلا واصـلا ونقـض الحكـم المطعـون قررت المحكمة 

 فيه بدون احالة واعفاء الطاعنة من الخطية وارجاع معلومها المؤمن اليها.
عـن  19/76/6776بحجـرة الشـورى بجلسـة يـوم الاثنـين صدر ه ا القـرار و 
مدنيــــة الاولــــى برئاســــة الســــيد محمــــد جمــــال مطــــيم  وعضــــوية المستشــــارين الــــدائرة ال

الســيدين حســين بــن ســليمة واحمــد ر يــق وبحضــور المــدعي العــام الســيد صــالت  عيتــر 
 وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة ليلى الرياحي.

 وحـــرر في تاريخـــــه
 
 
 
 


